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Suspension and the conditions for its 

implementation in the laws of criminal 

procedures and its impact on personal freedom (a 

comparative study) 

A B S T R U C T  

The present paper deals with the police power to stop persons under 

criminal legislations. A police officer & members of law enforcement 

officials  have powers to stop and question anyone in the street or public 

places. This research showed that Using the power to stop by mentioned 

authorities can only apply when there is a belief on reasonable grounds 

that a stopped person acting suspiciously or there are reliable information, 

facts to suspect that person has committed a crime. It has been shown that 

the enforcement of such authority should be for the purpose of combating 

crimes and to maintain public interest. What follows is that the police 

officer while conducting power to stop persons should use special criminal 

procedural measures with respecting fundamental liberties & legal  rights 

of individuals. The paper has been divided into sections. Finally, it has 

been concluded that the special procedures should be flowed during 

conducting police power to arrest with respecting the right and liberties of 

individuals and guarantees of the right to personal privacy.  

© 2023 LARK, College of Art, Wasit University 

DOI: https://doi.org/10.31185/  

 

 (مقارنة دراسة) الشخصية الحرية على وإثره الجزائية الإجراءات قوانين في مباشرته وشروط الاستيقاف
                                               النهرين جامعة /الحقوق كلية /علي الجبار عبد اميرة

 النهرين جامعة /الحقوق كلية / عوين أحمد زينب د. م.أ

 الخلاصة:

فيي القيوانين الجئاةيية ذ يع يعيد يسيتيقاف ا أيداا أحيد ا جيرا ا   تناولت هذه الدراسة موضوع الاستيقاف

التي يلجأ رجال السلطة التنفيذية وأعضا  الضبط القضياةي فيي سيبيل التحير  عين الجيراة  وضيبط مرت بيهيا 

بهدف المحافظة على ا من والنظام العام ذ ويترتيب عليى عليل التعيرح للحريية ال دلأيية لوفيراد وتقيييدهاذ 

خلال ييقاف ال دص الذ  يضع نفسه وبإرادته موضع ال بها  وعلل للتحر  عن بياناتيه وال  ي   وعلل من

عن حقيقة أمرهذ وكذلل للوقوف لمعرفية عميا يعا كانيت الت يريعا  الوضيعية فيي تقنينهيا وتعريفهيا لموضيوع 

عليى حريية ا فيراد  الاستيقاف قد نجحت في مراعاة التوازن بين حماية المجتمع واستقراره ذ وبيين المحافظية

https://lark.uowasit.edu.iq/
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وعدم المساس بهاذ مما دفعنا علل للدوح في معرفة مفهوم الاستيقاف وأروط مباأرته وتقسي  هيذا المبحي  

 يلى مطلبين .

تعريييي  الاسيييتيقافذ مفهيييوم الاسيييتيقاف القضييياةيذ مفهيييوم الاسيييتيقاف الفقهييييذ مفهيييوم الكلماااات المحتا:ياااة: 

 الاستيقاف الت ريعيذ أروط الاستيقاف.

 دمةالمق

الرقابية وتحقيي   ( Contrôl Vérification d'identitéالاسيتيقاف أو ميا يسيمى فيي القيانون الفرنسيي    

الهوية(ذ يجرا  يباأره أعضا  الضبط القضاةي وا دار  ذ لحيلولة دون وقوع  الجريمة أو في يطار التحر  

لابد ينَّ ي ون هناك مبرر من توافر مظاهر تبيرره بيأن  ولمباأرة الاستيقاف والبح  أثنا  ممارسة واجباته  ذ

الاسيتيقاف مين يضع ال دص المستوق  نفسه طواعية في موضع ال ل والريبة ذ فإعا انتفى هذا المبيرر كيان 

 قبيل القبض الباطلذ وبطلت كل ا جرا ا  التالية من قبض وتفتيش.

 أهمية البحث: 

سييوا  ميين الناحييية الت ييريعية أو القضيياةية أو الفقهييية م الاسييتيقاف ت ميين أهمييية هييذا البحيي  فييي بيييان مفهييو    

على أروط صحة مباأرته ل ي ي ون هذا ا جرا  صحيحاً يعتد قانوناً بما يترتب عليه من آثارذ و  ذوالتعرف

 لابد من توافرها ل ي يقع الاستيقاف صحيحاً من النواحي القانونية ويلا كان تعسفاً وسو  استددام للسلطة.

 إشكالية البحث:

تدور اأ الية البح  حول ما هو دور القضا  والفقه الجنياةي مين الاسيتيقاف فيي الت يريعا  التيي لي  تينص    

عليييه فييي قوانينهييا ا جراةييية الجئاةيييةذ ومييا مفهييوم الاسييتيقاف فييي القييوانين ا جراةييية الجئاةيييةذ ومييا ي ييترط 

حاً مستوفياً ل روطه القانونيةذ ويلأح ما يترتب عليه من يقع الاستيقاف صحيل ي للأحة مباأرة الاستيقاف ذ 

 يجرا ا  تالية له.

 أهداف البحث:

التعييرف علييى معنييى الاسييتيقاف ميين خييلال بيييان تعريفييه ميين خييلال عييدة اتجاهييا  منهييا الل يية والت ييريع  .1

 والقضا  والفقه الجناةي. 

وتوضيييح دور القضييا  والفقييه الجنيياةي فييي الت ييريعا  التييي ليي  تيينص فييي نلأوصييها ا جراةييية علييى  .2

 الاستيقاف في وضع أه  ال روط لمباأرة الاستيقاف.
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 والتعرف على أه  أروط ومبررا  الاستيقاف في قوانين ا جراةية الجئاةية . .3

 منهجية البحث:

اعتمييدنا علييى يتبيياع الميينهل التحليلييي الييذ  يعمييل علييى تحليييل النلأييوا القانونييية وا را  الفقهييية المتعلقيية   

المنهل المقيارن ذ  وكذلل اعتمدنا على، بموضوع الدراسةذ مع بيان ما أخذ به القضا  في موضوع الاستيقاف

لقيانون الملأير  و الت يريعا  حي  سوف نقارن موق  الم رع العراقي بالت ريعا  العربية ونديص منهيا ا

 ا جنبية ونركُئ منها على القانون الفرنسي ل ونه قدم نموعجاً تفلأيلياً للإستيقاف بلأياغة قانونية مسهبة.

 هيكلية البحث:

سي ون تقسي  هذا البح  على مطلبين كل مطلب م ون من فرعين المطلب ا ول بعنوان تعري     

روع  الفرع ا ول منه بعنوان الاستيقاف في المفهوم الت ريعي ذ والفرع الاستيقاف والذ  يتفرع يلى ثلاث ف

الثاني مفهوم الاستيقاف في القضا  الجئاةيذ والفرع الثال  المفهوم الفقهي للإستيقاف ذوالمطلب الثاني 

ا توافر الدلاةل ال افية ذ ويم أروط صحة مباأرة الاستيقاف والذ  يتفرع يلى ثلاث فروعذ الفرع ا ول

الفرع الثاني الاستيقاف يباأر من قبل جهة لها الح  في علل قانوناً ذ والفرع الثال  أولاً ينَّ يضع ال دص 

 نفسه موضع ال بها  طواعية بمل  ارادته ويختيارهذ وثانياً ينَّ تتنافى تلأرفا  عن طباةع ا مور.

 المطلب الاول

 محهوم الاستيقاف

يجرا  الاستيقاف ضمن قوانينهيا ا جراةييةذ ونلاحيل عليى هيذه القيوانين ينَّ بعض الت ريعا  نلّأت على      

ينَّ بعضها ل  تعرف الاستيقاف م تفية بالنص على أح امه وتحديد حالاته وأروطه ذ والبعض ا خير عرّفيت 

كثييراً  الاستيقافذ وهذا ما سيت  عكره لاحقاً مين هيذا المطليب ذ يلا أننيا سينلاحل ينَّ القضيا  والفقيه لا يدتلفيان

حول تحديد مفهوم الاستيقاف عن الدول التي نلّأت قوانينها ا جراةية على الاستيقافذ نبيين فيي هيذا المطليب 

تعري  الاستيقاف من عدة جوانب سوا  من الناحية الت ريعية أو القضاةية والفقهية ذ با ضيافة يليى التعريي  

 الل و  وهذا ما سنتناوله كما يلي في الفروع ا تية: 
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 الحرع الأول

 الاستيقاف في المحهوم التشريعي 

الرقابيية وتحقييي  الهوييية(ذ   Contrôl Vérification d'identitéقييرر الم ييرّع الفرنسييي الاسييتيقاف     

اغسييط   آ ( سيينة  10(المييخرف فييي  992-93(  المعدليية بقييانون رقيي   3\78و 2\78و 1\ 78بموجييب  

( ميين قييانون ا جييرا ا  الجناةييية الفرنسيييذ  يلا انييه ليي  يهييت  بوضييع تعرييي  للإسييتيقاف ميين خييلال 1993

التيي بينيت حالاتيه وأيروطه   ح اميه النلأوا التي نلّأت عليهذ م تفياً فيي عليل بيإيراد النلأيوا المقيررة

وا أداا الم لفين بهذ يع قضت ينَّ يجرا  الاسيتيقاف يسيمح  عضيا  الضيبط القضياةي وغييره  مين اليذين 

( ميين قييانون ا جييرا ا  الفرنسييي ذ وخولييت لهيي  سييلطة الاسييتيقاف وهييو بلأييدد 21و20نلّأييت عليييه  المييادة 

الاسيتيقاف يجيب ينَّ يتديذ فيي مواجهية كيل أيدص تجمعيت ضيده البح  عن الجراة  وجميع ا دليةذ وللأيحة 

  دلاةييل كافييية تقضييي أنييه لييه صييلة بجريميية سييوا  كييان فيياعلاً أو أييري اً وينَّ البحيي  والتحيير  جييار  عنهييا 

 (.188مذ ا 2018الحسناو ذ 

فتيه فنجيد منهيا القيانون الا    قيانون  نجلييئ أما عن القوانين ا جنبية التي نلّأيت عليى يجيرا  الاسيتيقاف وعر 

م الديياا بتنظييي  العلاقيية بييين رجييال ال ييرطة والم ييتبه بهيي    الظيياهر 1986ا ول ميين كييانون الثيياني سيينة 

( ميين قييانون ا جييرا ا  الجناةييية 1964المسييتحدثة سيينة \180( ذ والقييانون ا مري ي فقييرة163ذا2013ذ

انيت هنياك أسيبا  معقولية تيدعوه لولاية نيويورك "لرجل البولي  يستيقاف أ  أدص في أ  م ان عيام يعا ك

للاأتباه في أن علل ال دص يرت ب جريمة أو كان عليى وأيل ارت ابهياذ وأن يسيأله عين أسيمه وعنوانيه وأن 

(ذ مع مراعاة ينَّ هذه القوانينذ 44ذهامش رق  205م ذا1990يطلب يليه تفسيرا لسلوكه المريب"   بلال ذ 

اختلفييت اللأييياغة ذ يلا ينَّ لا تدييرو عيين كونييه لعضييو الضييبط  قييوانين خاصيية وليسييت قييوانين يجراةيييةذ و ينَّ 

القضيياةي ينَّ يسييتوق  ال ييدص الييذ  يحييوم حولييه  ريبيية أو أييلذ يعا رأا ميين سييلوكه أن هنالييل أسييباباً تييدعو 

 (.286مذا 2007الدسوقيذ   للاأتباه بإنه يرت ب جريمة أو كان على وأل ارت ابها

نص على يجرا  الاستيقاف وتعريفه ذ منها قانون ا جيرا ا  الجئاةيي قد تضمنت بعض القوانين العربية ال   

م ( ذ ويعيدّ قيانون ا جيرا ا  الجناةيية اليمنيي هيو الوحييد حسيب دراسيتي قيام 1994(لسينة   13اليمني رقي   

( الفقييرة التاسييعة ع يير "قيييام رجييل السييلطة العاميية أو مييأمور الضييبط 2بتعرييي  الاسييتيقاف فييي نييص المييادة  

عند الاأتباه في أحد ا أداا في غير الحالا  التي يجوز فيها القانون القبض ذ بسيخاله عين يسيمه  القضاةي

 ومهنته ومحل يقامته ووجهته وي مل يصطحابه  يلى قس  ال رطة".
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كل من نلأوا قانون أصول المحاكما  الجئاةية العراقي يتضح  من خلال يستقرا على خلاف من عللذ و  

لنا ينَّ الم رّع ل  ينص على يجرا  الاستيقاف أأنه في علل أأن أغلب الت ريعا  العربيةذ كالت ريع 

ً محدداً لهذا ا جرا  ذ ول  ينظ  أح امه  الملأر  وغيره من الت ريعا  العربية ذ وبالتالي ل  يضع مفهوما

لفقه تعري  هذا ا جرا ذ والت ريع العراقي مع خلو نلأوصه وأح امه من نص صريح وواضح وقد تولى ا

للإستيقاف سوا  أكان من حي  يجرا اته أو تعريفه ذ ل  يسعفه القضا  في ييجاد تعريفاً للإستيقاف فقد خلت 

 أح ام مح مة التمييئ الاتحادية من تعري  هذا ا جرا .

لمحاكما  الجئاةية العراقيذ اكتفت في بيان صلاحيا  أعضا  الضبط ينَّ نلأوا قانون أصول ا    

القضاةي في ممارسة يجرا ا  التحر  وجمع الادلة التي تلئم التحقي  وسير الدعوا بعد قبول التبلي ا  

وهو امر يأتي لاحقاً لوقوع الجريمةذ في حين يجرا  الاستيقاف قد يتدذ بدون قيام دليل على ارت ا  جريمة 

 (.53ذا1984الراو ذ (نةمعي

يتضح لنا مما تقيدمذ  ينَّ غليب الت يريعا  التيي أأيار  يليى أح يام الاسيتيقاف وأيروطه وحالاتيه لي  تضيع    

 تعريفاً له تاركاً هذه المهمة للقضا  والفقه وهذا ما ستناوله.

 الحرع الثاني

 محهوم الاستيقاف في القضاء الجزائي

لقد ساه  القضا  بيدوره فيي تحدييد مفهيوم الاسيتيقاف وبييان أح اميه القانونييةذ خاصية فيي اليدول التيي لي       

يتضمن قانونها ا جراةي الاستيقاف رغي  ينيه يعميل بيه مين قبيل أجهيئة السيلطة التنفيذيية وتحدييداً مين جهيا  

أجهيئة ال يرطة كييإجرا  التحير  والبحي  عين الجيراة  أو فيي حيالا  فيرح النظييام وا مين فيي نطياق عميل 

وقاةي مانع من ارت ا  الجراة  ذ وقد عرفت مح مة النقض الملأرية الاستيقاف بإنه "لا يعد أنَّ ي ون مجيرد 

ييقاف ينسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على أدلأيته وهو م يروط بيألا يتضيمن يجرا اتيه 

 2013حريتييه ال دلأيية أو اعتيدا  عليهيا"  فييروذ تعرضياً ماديياً للمتحير  عنيه يم يين أن ي يون فييه مسياس ب

 (. 599ذا

ومح مة النقض الملأرية تقضي في أح ام لها ينَّ ألا يتجاوز الاستيقاف هذا القدرذ فذهبت يلى أنيه لا يعيدّ      

 ً بل قبضاً بإحضار ال دص المسيتوق  يليى مركيئ ال يرطة مين الطريي  ذ ويعيد هيذا ا حضيار عميلاً  يستيقافا

باطلاً وين وقع بمعرفة أحد أعضا  الضبط القضياةي ب يير تيوافر دلاةيل كافييةذ أو ب يير ا حيوال المنلأيوا 

 (. 77ا مذ2015عليها بالقانونذ لان سلطة التحقي  هي الجهة المدولة بإصدار آمر القبض عبيدذ 
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مح مة النقض عاد  وعيدلت عين موقفهيا هيذا فيي أح يام حديثية لهيا فيذهبت يليى ينَّ "متيى تيوافر   ينَّ يلا     

مبرراته يسمح لرجال الحفلذ ولو من غبر مأمور   الضبط  القضاةي ذ بإصطحا  المته  الذ  وضيع نفسيه 

   عين أميره ذوان عليل لا يعيد قبضيا" موضع الريبة والظن ويختياراً يلى قسي  البيولي   ستيضياحه والتحير 

 (.437م ذا1997عوحذ

لقد التقيت بناةب رةي  استئناف واسط القاضيي  غاليب عيواد نجي  البيدر (ذ وقميت بطير  والجدير بالذكر    

عليه بعض ا سئلة حول موضوع دراستي يلا وهو الاسيتيقاف فيي القيوانين ا جيرا ا  الجئاةيية ذ وكيان مين 

ستددم يجرا  الاستيقاف فيي الواقيع العمليي رغي  أن قيانون أصيول المحاكميا  الجئاةيية ضمن ا سئلة ذ هل ي

 العراقي ل  ينص عليه ؟

ف انت يجابته أن ملأيطلح الاسيتيقاف لا يوجيد فيي مبيادا أح يام مح مية التميييئ الاتحاديية ب ونهيا المرجيع    

يير مين جهيا  متعيددة أمنيية وعسي رية ا على للقضاة والسلطة الاعلىذ ل ين عليى اللأيعيد اليواقعي فنجيد ال ث

وبأماكن وأوقا  مدتلفة يمارس هذا ا جرا  من دون التقييد بضوابط معينة ذ و جل ضمان حقيوق وحرييا  

ا فراد نأمل من الم رع العراقيي ينَّ يينظ  هيذا ا جيرا  ب ي ل صيريح ودقيي  فيي قيانون أصيول المحاكميا  

 الجئاةية العراقي.

 مح مة تمييئ دبي أخذ  بنف  التعري  ونقلته حرفياً عن مح مة النقض الملأيرية ذ ينَّ  وتجدر ا أارة يليه  

قضت مح مية تميييئ دبيي الاسيتيقاف " يجيرا  يقيوم بيه رجيل السيلطة العامية فيي سيبيل التحير  عين الجيراة  

ل يدص  وك   مرت بيها ويسوغه اأتباه تبرره الظروف ذ وهو امر مبا  لرجل السلطة العامة يعا ما وضيع ا

نفسيه طواعيية منيه واختيييارا فيي موضيع الرييب والظيين وكيان هيذا الوضيع ينبييز عين ضيرورة تسيتلئم تييدخل 

البلوأييذ  (( مين قيانون ا جيرا ا  الجئاةيية" 35المستوق  للتحر  وال    عن حقيقته عملاً بح   المادة  

فته مح مة التمييئ ال ويتية9مذ ا2018 التميييئ ال ويتيية بأنيه" هيو حيي  قضيت مح مية  ( وعا  الاتجاه عر 

يجرا  يقوم به رجال ال رطة في سيبيل التحير  عين الجيراة  ومرت بيهيا ويسيوغه اأيتباه تبيرره الظيروف"   

فت مح مة التميييئ القطريية الاسيتيقاف ذ وأرسيت العدييد مين المبيادا 46م ذ ا1995الحسيني ذ  (ذ ولقد عر 

ئ القطريية الاسيتيقاف  بأنيه "يجيرا  يقيوم بيه رجيل السيلطة وفي ح   لمح مة التمييي القضاةية ب أن الاستيقاف

العامية فيي سييبيل التحير  عين الجييراة  ومرت بيهيا ذ ويجييب للأيحته أن تتيوافر مظيياهر تبيرره ذ يع يتطلييب أن 

ي ون المته  قد وضع نفسه طواعية ويختياراً في موضع ال بها  والريبذ وان ينبز هذا الوضع عن ضرورة 

  للتحيير  وال  يي  عيين حقيقيية أمييره ذ وكييان ميين المقييرر أن الفلأييل ف قيييام المبييرر تسييتلئم تييدخل المسييتوق

يتس   (ذ20مذ ا2020للإستيقاف أو تدلفه من ا مور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع "  ال وار  ذ 

( "يجييوز 2004( لسيينة  23( ميين قييانون ا جييرا ا  الجناةييية القطيير  رقيي   36التعرييي  مييع  نييص المييادة  
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ور الضبط القضاةي أو لرجل السلطة العامية أن يسيتوق  أ  أيدص وضيع نفسيه طواعيية منيه واختيياراً  لمأم

 في موضع ال به والريبةذ على نحو ينبز عن ضرورة التحر  وال    عن هويته".

يجرا  يباأره رجل ال رطة أو الضبط القضاةي عن  ويتبين لنا من خلال ا ح ام القضاةيةذ ينَّ الاستيقاف   

التحر  عن الجراة  وال    عن مرت بيهاذ ولا يستلئم المساس بحرية المستوق  أو يقتياده بالقوة لمركئ 

ال رطةذ وينَّ مبررته ت من في ال ل والريبة التي يضع ال دص نفسه فيها طواعية ويختياراذً وينَّ الهدف 

جلا  تلل ال بهةذ وقد استدللأه القضا  الملأر  من مستلئما  التحريا  وجمع من الاستيقاف هو است

( قانون 24المادة  من قانون ا جرا ا  الملأرية(24الاستدلالا  بعد وقوع الجريمةذ عملاً بأح ام المادة  

ى ( "فرضت واجباً على اعضا  الضبط القضاةي وعل1950(لسنة   150ا جرا ا  الجناةية الملأرية رق   

مرؤوسيه  بأن يحلألوا على جميع ا يضاحا  وأن يتدذوا جميع الوساةل التحفظية اللازمة للمحافظة على 

أدلة الجريمة وفا  لواجبه  العام بالبح  عن الجراة  ومرت بيها. ويعد الاستيقافذ حسب مح مة النقضذ 

 أحدا الوساةل للوصل يلى الهدف المن ودة".

 الحرع الثالث

 للإستيقاف المحهوم الحقهي

ل ييا  الينص الت يريعي ليه ذ وعليى لقد تعدد  وت عبت التعريفا  الفقهية ب يأن الاسيتيقافذ ويرجيع عليل     

"عبيارة ذ الاسيتيقاف فيي نظير الفقيه الرغ  من الاختلاف من حي  اللأياغة يلا ينها تتف  مين حيي  المضيمون

أمر مبا  لرجال السلطة العامة عند ال ل عن مجرد ييقاف ال دص لسخاله عن أسمه وعنوانه ووجهته ذ وهو 

فييي أميير عييابر السييبيل  سييبا  مقبوليية سييوا  أكييان راجييلاً ام راكبيياً ذ وأييرط صييحته ا ساسييي هييو ينَّ يضييع 

ال دص نفسه طواعية واختيارا موضع ال بها  والريب ذ وينَّ ينبز هذا الوضع عن ضيرورة تسيتلئم تيدخل 

ذ وعهييب رأ  آخيير يلييى ينَّ الاسييتيقاف "يجييرا   (330مذ ا9851المسييتوق  لل  يي  عيين حقيقتييه"  عبيييد ذ 

يدار  قد يلجأ يليه أفراد ال رطة أو ا من متى وجدوا أدلأاً أو مجموعة من ا أداا في وضع يدعوا يلى 

الريبة وال ل كأن ي يون هناليل أيدص سياةراً فيي الطريي  حالمياً أياهد افيراد ال يرطة لاعاً بيالفرار ففيي هيذه 

ع أفراد ال رطة يستيقاف هذا ال دص والسخال منه حتيى يم ين البحي  عين السيلا  اليذ  يحمليه الحالة يستطي

 ومتييى تأكييد لهيي  بييأن هييذا ال ييدص لا علاقيية بييه بأييية جريميية يتركونييه ذ يعن يعييدّ ميين يجييرا ا  الاسييتدلال" 

  (168مذا1991حربةذ
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( وضع تعريفاً للإستيقاف بأنه  Jacques Buissonأما بالنسبة للفقه الفرنسيذ لقد حاول الفقيه الفرنسي      

"يجرا  يقوم بمقتضاه أحد رجال السلطة العامة بتوجيه أمر يلى أحد ا أدااذ طبقاً لل روط المقررة قانوناذً 

با فلأا  عن هويته ويثباتهاذ وهو أمر مبا  لرجل السلطة العامة في كل م ان يوجد فيه بلأفة قانونية"   

BUISSONذp 9,1998,ذ p537). 

 وعلى ضو  التعريفا  السابقة سوا  تلل التي جا  بها القانون أو القضا  أو الفقه يتبيين لنياذ ينَّ الاسيتيقاف    

يجرا  يت  بمقتضاه لرجل ال رطة أو عضو الضبط القضياةي ييقياف ل يدص ميا وضيع نفسيه بإرادتيه موضيع 

يقاف هيذا الم يتبه فييه للتحير  عين حقيقية اميرهذ ال بهة والريبةذ مما يقتضي منه  في هذه الحالة التدخل بإست

وكما يلاحل ينَّ معظ  التعريفا  الفقهية السابقة اقتلأر  فيي تعريي  بقلأد استجلا  ال  وك التي أحاطت به 

الاستيقاف على بيان صفة القاة  به أو ال رح منه ول  تبيين السيبب أو المبيرر الاسيتيقاف ذ وفيي المقابيل نجيد 

 ى سبب أو مبرر الاستيقاف ول نها ل  تحدد صفة القاة  بهذا ا جرا .بعضها قد أأار  يل

ووفقاً لما سب  يم ننا وضع تعري  يجراةي للإستيقاف من وجه نظر الباحثة وتعريفه بإنه " عمل يجراةي      

يحي  بمقتضياه لرجيل ال يرطة أو عضيو الضيبط القضياةي أن يوقي  أدلأياً ميا عنيد الضيرورة وعليل لتيوافر 

افية من أجل التحر  وال    عن حقيقة أمرهذ وعلل بقلأد تبديد ال  وك التي أحاطيت بيهذ أو منعيه أبها  ك

ميين ا خييلال بييا من أو التأكييد ميين تطبييي  أح ييام القييانون ذوهييو م ييروط بييألا يتضييمن فيييه أ  مسيياس بحرييية 

إنيه" ييقياف ال يدص مين ال دص المستوق  أو الاعتدا  عليها يلا في ا حوال التي يتطلب علل قانوناً "ذ أو ب

طييرف رجييال الضييبط  يدار ذ قضيياةي(ذ عنييد الضييرورة لتييوافر أييبها  كافييية للتحيير  وال  يي  عيين حقيقيية 

 أمره".

 المطلب الثاني

 شروط مباشرة الاستيقاف

مين المبيادا القضيياةية لا يضير العداليية يفيلا  المييته  مين العقييا  بقيدر مييا يضيرها المسيياس بحريية ا فييراد    

والقبض عليه  بدون وجه ح ذ وعليه لا بد من أروط لمباأرة الاستيقاف حتيى تح ي  هيذا ا جيرا  لتحيد مين 

عا  ا جراةيية كميا بينيا سيابقاً الت يري يست لاله أو ينتقاصه من حريا  ا فيراد ولتقيدير م يروعية يجرا اتيه ذ

التييي تناولييت الاسييتيقاف ب يي ل ضييمن نلأوصييها ا جراةييية الجئاةييية بعضييها ليي  تقيي  هييذه الت ييريعا  بتحديييد 

أييروط صييحة الاسييتيقاف ومجالاتييه والييبعض ا خيير حرصييت علييى بيييان أييروط الاسييتيقاف ل ييي ي ييون هييذا 

وكما هناك مجموعة من ال روط المتفي  عليهيا "قضياً  ا جرا  صحيحاً يعتد قانوناً بما يترتب عليه من آثارذ 
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وفقها " لابد من توافرها ل ي يقيع الاسيتيقاف صيحيحاً مين النيواحي القانونيية ويلا كيان تعسيفاً وسيو  اسيتددام 

 ذ وهذا ما سنتناوله كما يلي في الفروع ا تية:للسلطة

 الحرع الأول

 توافر الدلائل الكافية

يتطلب لم روعية أ  يجرا  ينطو  على المساس بالحرية ال دلأية للإنسان لا بد ينَّ ي يون ليه ميا يبيررهذ     

والدلاةل في نطاق الاستيقاف تعني اتجاه اصابع ا تهام يليى ال يدص الم يتبه فييه قبيل يسيتيقافهذ وسيخاله عين 

دية الظاهرة على الم تبه بيه التيي تثيير اسمه وهويته ووجهتهذ وهذه الدلاةل ت ون من العلاما  الدارجية الما

(ذ أو كميا تقيول مح مية الينقض 73مذ ا 2006ال ل والريبة القوية من ي اهده على هذه الحالية  الحويقيل ذ 

الملأرية ينَّ الاستيقاف " يسوغه اأيتباه تبيرره والظيروف" ذ ومين اليدلاةل ال افييةذ كمحاولية الهيرو  وعليل 

أدلأياً يسيير فيي منتلأي  الطرييي  ويحميل أييئاً وميا أن أياهد سيييارة  عنيد ميا أياهد عضيو الضييبط ا دار 

 (.15مذ ا2009ال رطة تدف  من سرعتها رجع وقام بدلع حذا ه ليسهل له العدو  الملا ذ 

م(ذ  1983( لسنة 466-38( من قانون ا جرا ا  الفرنسي رق  3و2الفقرة -78وفي فرنسا نلّأت المادة      

ية الاستيقاف ل رح التحق  من الهوية كلما وضيع ال يدص نفسيه موضيع ال يل لرجل الضبط القضاةي يم ان

والريبة وثير حوليه ال ي وك بأنيه قيد أتيى فعيلاً أو أيرع فيي يرت ابيه أو يعيد  رت يا  جنايية أو جنحيةذ أو أنيه 

وال أو مطلو  قضاةياذً وكذلل يباأر هذا ا جرا  يعا أراد القيام بفعل من أأنه المساس بأمن ا أداا وا م

فقد أبطلت مح مة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها يجرا  الاسيتيقاف وعليل بسيبب ينعيدام  النظام العام ذ

وجود المساس با من والنظام العامذ واعتبر  ينَّ النص فضيفاح وعباراتيه عامية ومجيردة لتبريير مباأيرته 

لاستيقاف ي ثير بيه وقيوع الجيراة  وأن ال يدص من طرف رجال ال رطة ذ كالادعا  بأن الم ان الذ  ت  فيه ا

المستوق  أثار حوله ال  وك عندما زاد من سرعة الم ي بعد أن أاهد سيارة ال رطة فهذه المظاهر لا ت فيي 

 (.28ذا2004للاعتقاد بأن ال دص ي  ل خطراً على النظام العام عئ الدين ذ 

للإسيتيقاف تتيوافر عنيدما تيدل مظياهر ال يدص  وحسب أح ام مح مة الينقض الملأير  فيإن ا دلية ال افيية   

الدارجية على يرتباك ب ين وأبهة واضحة يثير ال ل من ي اهده على هذه الحالة  بأن هذا ال دص قد يرت يب 

قضت مح مة النقض الملأرية في توفر مبرر الاستيقاف "يع كان الثابت من الح   أن المته  أسرع  جريمة ما

يح في فمه بمجرد رؤية المدبر مض ها بأسينانه وحياول ابتلاعهيا فإنيه ي يون قيد لوضع ما ي به علبة من اللأف

وضع  نفسه بإرادته واختياره موضع الريبة وال بها  مما يبيرر لرجيال السيلطة العامية اسيتيقافه لل  ي  عين 
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ميته  وأي  حقيقة أمره فإعا كانت  حالة التلب  قد تحققت يثير هيذا الاسيتيقاف بانبعياث راةحية ا فييون مين في  ال

الضابط أو المدبر هذه الراةحة ورؤيتها له وهو يحاول ابتلاع ال ي  الذ  فيي فميه واليذ  تنبعي  منيه راةحية 

( ذ  436ذ435مذ ا1997عيوحذ   ا فيون فإن مباأرة المته  فيي أيأن بطيلان القيبض لا ي يون ليه سيند" 

تعود لرجال الضبط القضاةي ذ تحت يأراف قاضيي  وينَّ تقدير مدا توافر هذه الدلاةل التي تستلئم الاستيقاف

التحقي  ورقابة مح مة الموضوع التي لها ينَّ تقبلها أو ترفضها لعدم كفاية ا دليةذ قضيت مح مية الينقض هيذا 

ال أن "لما كان الفلأل في قيام المبرر للإستيقاف وتدلفهذ من ا مور التي يستقل بتقيديرها قاضيي الموضيوع 

لاستنتاجه ما يسيوغه لميا كيان عليل وكيان الح ي  قيد أسيتظهر بحي  أن الطياعن وضيع نفسيه ب ير معقب ما دام 

طواعية واختياراً موضوع ال بها  والريب بوقوفه بسيارة ا جرة في عدة أوضياع مريبية وغريبية فيي وقيت 

أميره " متأخر من الليل وبها ال اهد والمتهميين ميا يبيرر لرجيل السيلطة العامية يسيتيقافه  لل  ي  عين حقيقية 

ذ فإعا انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف كان الاسيتيقاف بياطلاً والقيبض بياطلاً (33م ذا 2015 هرجهذ ذ

 (.366ذ ا 2021هرجة ذ   وكل ما أسفر عنه من دليل ي ون باطلاً 

( مييييين قيييييانون ا جيييييرا ا  الجناةيييييية القطييييير  36ومييييين الت يييييريعا  العربيييييية حيييييي  نلّأيييييت الميييييادة    

م( ذ للأحة الاستيقاف أن يضع ال دص المستوق  نفسه موضع الريبة وال بهة ذ وهذا  2004(لسنة 23رق  

قضيت مح مية التميييئ القطريية فيي هيذا ال يأن " أن الاسيتيقاف يجيرا   ما اكد  عليه مح مة التمييئ القطريية

ي يون  يقوم به رجل السيلطة العامية فيي سيبيل التحير  ويجيب للأيحته أن تتيوافر مظياهر تبيرره يع يتطليب ان

( ميين قييانون 2\68ذ أمييا المييادة  "المييته  قييد وضييع نفسييه طواعييية واختييياراً فييي موضييع ال ييبها  والريييب

( يتضح منها ينَّ الاستيقاف ي من في وجود المته  في ظروف تدعو 1992ا جرا ا  الجناةية السوداني لسنة 

م "لل يرطي أو 1991ا  السوداني لسنة   (  قانون ا جرا \الفقرة 2الفقرة \68يلى الريبة وال بها  المادة  

الادار  ال عبي أن يقبض بدون أمر على أ  أدص.  _ وجد في ظروف تدعو يليى الريبية ولي  يقيدم أسيباباً 

 معقولة لوجوده أو عجئ عن يعطا  بيانا  مقنعة في تلل الظروف".

 ن مواجهية الم يبوه بهياذ ولجريمية ومما تقدم ينَّ ت ون هنالل أسبا  اأتباه جديةذ تقوم على دلاةل كافية يم   

 (.217ذا1986محددة دون أن يقوم الاأتباه على سواب  وماضي ال دص فقط محمد عودة الجبورذ 

 الحرع الثاني

 :ق مباشرة إجراء الاستيقاف 

 اولاً: أنَّ يضع الشخص نحسه موضع الشبهات طواعية بملء إرادته وإختياره
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رجل السلطة التنفيذية ينَّ يضع ال دص نفسه طواعية ويختياراً  في حالة ي ترط لتولد الح  في الاستيقاف ل   

يجلب ال بها  حوله بأنه مرت ب جريمة ماذ وهنا ي ون من ح  السلطة التنفيذية يستيقاف الم تبه به يعا 

سمه كانت تنبز العلاما  الدارجية الظاهرة عليه بإنه في موضع ال ل ذ يجوز له  تقييد ييقافه وسخاله عن أ

ووجهته والاطلاع على اوراقه الثبوتية ذ وي ترط ينَّ يضع ال دص نفسه في هذه الحالة طواعية ويختياراً أ  

( ذ ينَّ ت ون حالة الربية والظن التي كان عليها ال دص محل 43ذا 2009بمحض يرادته ال روانةذ

ة التنفيذية دور في اصطناعها أو الاستيقاف تلقاةية بحي  أوجدها ال دص بنفسه دون ينًّ ي ون لرجل السلط

   (.68ذ ا2010خلقها  العارف ذ 

وهذا ما أخذ به القضا  والفقيه فيي ملأير فقيد قضيت مح مية الينقض الملأيرية "يتحقي  الاسيتيقاف بوضيع     

المته  نفسه بإرادته ويختياره موضع الريب وال بها  مما يبرر لرجل السلطة القضاةية يسيتيقافه لل  ي  عين 

ره فإأييارة رجييل الضييبطية القضيياةية لقاةييد "الموتوسييي ل" بييالوقوف وعييدم امتثالييه لييذلل بييل زاد ميين حقيقيية أميي

سرعته محاولا الفرار مع عل  الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المددرا  يعيد يسيتيقافاً قانونيياً ليه ميا يبيرره"  

 (.346هرجة ذ ا

 ع الأمورثانياً: يجب أنَّ تتنافى تصرفات الشخص المستوقف عن طبائ

يلأيدر عين ال يدص تلأيرف أو سيلوك يتنيافى ميع   المعيار أو الضابط لتوافر سبب الاستيقاف ذ وعلل بإنَّ     

طباةع ا مور ذ أ  ينَّ يتلأرف ال دص تلأيرفاً وسيلوكاً لا يتفي  ميع التلأيرفا  الطبيعية المقبولية والمعتيادة 

لدا الناسذ وتطبيقاً لذلل قضت مح مة النقض الملأرية في ح   لها "يعا كان المته  قيد وضيع نفسيه موضيعاً 

ارتداةيه لليئ  الميألوف لرجيال ال يرطة السيريين وحمليه صيفارة ت يبه النيوع اليذ  محاطاً بال بها  والريبة ب

يستعمله رجال ال رطة ويظهاره جرا  الطبنجة من جيب جلبابه وهو ما يتنافى مع طباةع الامور ويدعو يليى 

قتياده يلى الريبة والاأتباه ذ فهذا يبيح لرجل الضبط الذ  أاهده على هذا الوضع أن يستوقفه ليعرف أمره ذ وا

( ذ  158ذ ا1981مركييئ البييولي  لاستيضيياحه والتحيير  عيين أمييرهذ ولا يعييد علييل قبضا " المرصييفاو  ذ 

والتلأرفا  التي يقوم به ال دص يجب ينَّ تلفت الانتباه ب  ل واضح وتثير التساؤل ب أن وضعه وتدعو كيل 

أ  ينَّ الفعل الذ  قيام  ( ذ 16ا ذ2000من ي اهده على هذا الوضع  يلى يثارة ال ل في تلأرفاته القاضيذ 

بيه ال ييدص لا يقييوم بيه الرجييل العيياد  فيي مثييل الظييروف والحيالا  عاتهييا ذ ممييا ينبيز الوضييع عيين ضييرورة 

مذ 2007تستلئم تدخل رجيل السيلطة التنفيذيية للتأكيد مين حالية ال يل التيي وضيع ال يدص نفسيه بها صيوانذ 

لمته   وهو سياةر فيي الطريي ذ لا يعيدّ مين اليدلاةل ( ذ واعتبر  مح مة النقض الملأرية مجرد تلفت ا72ا

 (. 82ذا 2015ال افية  نه عمل لا يتنافى مع طباةع ا مور هلال ذ 
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كما قد يأتي الوضع أو الموق  الذ  يبرر الاسيتيقاف دون ينَّ ي يون ال يدص قيد وضيع نفسيه موضيع يثيير    

مورذ وينما فرضته ملابسا  وظروف الموقي  ال بهة وال ل بنا  على تلأرف أو سلوك يتنافى مع طباةع ا 

التي اقتضت من رجل ال رطة التدخل بإستيقاف ال دص والتحر  من أدلأيته ذ كأن ي اهد رجيل ال يرطة 

أدلأاً ي به في مظهيره الديارجي وأي له أيدص آخير يجير  البحي  عنيه للأيدور أمير القيبض علييه فيقيوم 

 (.62ذا  2018 بإستيقافه والتأكد أو التحق  من أدلأيته الرماد ذ

 الحرع الثالث

 ً  يباشر الاستيقاف من قبل جهة لها الحق في ذلك قانونا

بإعتبار يجرا  الاستيقاف ينال حقاً من حقوق ا نسان في التنقل لذلل لابدّ قلأره على فئة معينة ذ كما ينه     

(ذ لقد 72ذ ا  2006لذلا يجوز يلا في حالا  محددةذ وتقوم به فئة مدولة قانوناً معجب بن معد  الحويق

خوّله القانون لرجال السلطة التنفيذية على يختلاف درجاته  وأخذ به القضا  أريطة توافر الدلاةل ال افية 

(ذ يلا ينه اختل  في مدا ح  السلطة 14مذ ا 2000على وجوده في وضع يدعو لل بهة وال ل  القاضيذ 

مركئ ال رطة ذ فأغلبية القوانين لا تبيح هذا العمل  نه التنفيذية باصطحا  ال دص الم تبه به ويقتياده يلى 

( ذ وقد جر  مح مة  368ذ ا1982يم  بحرية الم تبه به ما دام معروف الاس  والعنوان م الحلبيذ

النقض الملأرية في بعض اح امها على لل "ينَّ يستيقاف المدبرين للمته  وهو ساةر في الطري ذ والامساك 

هذه الحال يلى مركئ ال رطة ينطو  على تعطيل لحريته ال دلأية فهو القبض بمعناه بذراعه واقتياده على 

  (.369ذا1982الحلبيذ القانوني" 

ويعد القانون الفرنسي من الت ريعا  التي نظمت تنظيمياً تفلأييلياً يجيرا  الاسيتيقافذ حيي  نلّأيت الميادة      

فييي م(  1993اغسييط   آ ( سيينة 10(المييخرف فييي  992-93رقيي   ا جييرا ا  الجناةييية ميين قييانون ( 2_78

أرطها ا ول على ينًّ هذا ا جرا  جاةئ  عضيا  الضيبط القضياةي ومسياعديه  ممين نلّأيت علييه  المادتيان 

أذ و( ذ غير ينه يجب على الطاةفة الثانية ينًّ تقوم بمباأيرة يجيرا  الاسيتيقاف بنيا  عليى أمير وتحيت  21\20 

أعضا  الضبط القضاةي ذ وعلل لرقابة مدا تقدير رجل السلطة ينًّ ال دص الذ  تي  يسيتيقافه يأراف ورقابة 

 قد يرت ب جريمة أو أرع  بإرت ابها.

( مييييييين قيييييييانون ا جيييييييرا ا  الجئاةيييييييية ال يييييييويتي 52ومييييييين القيييييييوانين العربيييييييية نلّأيييييييت الميييييييادة       

( مييين قيييانون 107(تديييول ل يييل أيييرطي ذ وعا  اللأيييياغة جيييا   أيضييياً فيييي الميييادة  1960(لسييينة 17رقيي  

 ل ل أرطي الح  أن يستوق "." (1994( لسنة 13ا جرا ا  الجناةية اليمني رق   
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ه القوانين السابقة القيام بإستيقاف ل ل أرطيذ والعلة في عدم قلأر يجرا  وعلى هذا النحو تدول هذ    

الاستيقاف على رتبة معينة من أفراد ال رطة يرجع يلى طبيعة ا جرا  نفسه ذ والذ  لا يعدو ينَّ ي ون مجرد 

لوظيفة الاستيضا  عن بعض البيانا  ال دلأيةذ ومن ث  يم ن القيام به ولو كان من الجنود فقط بلأفته  ا

(ذ فمن ح  ال رطة العس رية يستيقاف أ  أدص 72ذ ا2012العامةذ ولي  بلأفته  ال دلأية الجهني ذ 

 (.42ذ ا  2009م به به للتأكد من تنفيذ القوانين العس رية وكذلل أرطي المرو ال روانة ذ 

الفقيه والقضيا  تحدييد  أما الت ريعا  التي ل  تنص على الاستيقاف كالت ريع الملأر  ذ فلقد تولى كل من     

تلييل الجهييا  التييي يجييوز لهييا القيييام بييهذ يسييتناداً لييبعض النلأييوا القانونييية والاجتهييادا  القضيياةيةذ القضييا  

الملأر  متمثلاً بمح مة النقض الملأرية فقد حدد  في أغلب أح امها بإن رجال السلطة التنفيذية هي الجهية 

و "من له  صفة مأمور  الضبط القضاةي من خولوا سيلطة المدتلأة بذللذ ويقلأد برجال السلطة العامة ذ ه

ك يي  الجييراة  ومرت بيهييا بعييد ارت ابهييا ذ أو ميين لهيي  صييفة الضييبط ا دار  خولييوا سييلطة منييع الجييراة  قبييل 

وقوعها ذ وغالبيية رجيال السيلطة العامية مين رجيال ال يرطةذ فيإعا تيوفر  لهي  صيفة الضيبط القضياةي أطلي  

لقضاةي ذ أما يعا ل  تتوافر له  هذه اللأفة أطل  علييه  تعبيير "رجيال السيلطة عليه  ملأطلح أعضا  الضبط ا

ذ 1997طنطيياو  ذ  العاميية مرؤوسييي الضييبط القضيياةي" ومثييال علييى علييل العسيياكر والمجنييدين والدفييرا " 

( ذ التييي قضييت "ميين المقييرر ينَّ الاسييتيقاف هييو يجييرا  يقييوم بييه رجييل السييلطة التنفيذييية فييي سييبيل 39ذ38ا

عين الجيراة  وك ي  مرت بيهيا ويسيوغه اأيتباه تبيرره الظيروف "ذ  وقضيت كيذلل "وهيو أمير مبيا  التحر  

لرجل السلطة التنفيذية يعا ما وضع ال دص نفسه طواعية منه واخييارا فيي موضيع الرييب وال يل"  حيافل ذ 

 (. 603ذ607ذ ا 2007

ومهنته بقلأد التحق  من أدلأيته ذ الاستيقاف يجرا  يتضمن ييقاف أحد ا فراد لسخال عن أسمه ووجهته     

لييذلل لا ي ييترط ينَّ يمارسييه ميين خولييه القييانون سييلطة التحقييي  ذ فيجييوز الاسييتيقاف ميين قبييل عضييو الضييبط 

 (.506القضاةي في غير أحوال التلب  ذ كما يح  لرجل السلطة التنفيذية القيام بهذا ا جرا ذ عثمان ذ ا

حسيب  ذهة المدولة بالقيام بالاستيقاف ه  أعضا  الضبط القضاةي وفي القانون العراقي يرا البعض الج      

( من قانون أصول المحاكميا  الجئاةيية العراقيي يعا منحيت هيذه الميادة أعضيا  الضيبط القضياةي 41المادة   

صلاحية التحر  عن الجيراة  بإعتبيار ينَّ الاسيتيقاف صيورة مين صيور التحير  فيي الجيراة ذ كميا ينَّ رجيال 

( مين قيانون 5الفقيرة  39نفيذية يمل ون صلاحية التحر  عن الجراة  وهذا ما جا  في نيص الميادة  السلطة الت

أصول المحاكما  الجئاةية العراقي "ا أداا الم لفون بددمة عامة الممنوحون سلطة التحر  عن الجراة  

 (.75ذا2010ذ واتداع ا جرا ا  ب أنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الداصة" الهيتيذ
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كالقييانون المييرور الييذ  يجيييئ قيييام رجييال المييرور بإيقيياف السيييارا  وفحييص ا وراق هييو تنفيييذ لواجباتييه    

 الرسمية. 

 

 الخاتمة

وأروط مباأرته في قوانين ا جرا ا  الجئاةية(  بعد ينَّ اتممنا من دراسة البح  الموسوم الاستيقاف  

 -توصلنا يلى عدة استنتاجا  ومقترحا  من أهمها:

 -الاستنتاجات:

رقابة وتحقي   ( Contrôl Vérification d'identitéالاستيقاف أو ما يطل  عليه بالقانون الفرنسي  .1

ضبط القضاةي ييقاف ال دص يعا ما ذ هو يجرا  بمقتضاه يح  لرجل السلطة التنفيذية أو عضو الالهوية (

وضع نفسه طواعية منه واختياراً موضع الريبة والظن ذ وعلل للتحق  من أدلأيته ووجهتهذ وعلل 

بقلأد تبديد ال  وك التي أحاطت به أو منعه من ا خلال با من والنظام العام أو التأكد من تطبي  أح ام 

 د وقوعها.القانون أو  جل التحر  وال    عن الجراة  بع

أنَّ الم رّع العراقي ل  ينص على يجرا  الاستيقاف أسوة ب يره في غالبية الت ريعا  ا جراةيية العربييةذ  .2

كالت ريع الملأر  وغيرهذ وبالتالي ل  يضع مفهوماً محدداً لهذا ا جرا  ذ ول  ينظ  أح امه وينميا اسيتدل 

أصيول المحاكميا  الجئاةيية ذ وكميا لي  يسيعفه عليه مين خيلال بعيض الميواد القانونيية اليواردة فيي قيانون 

 .القضا  العراقي في ييجاد تعريفاً للإستيقاف

"نجد ينَّ القضا  والفقه في ملأر وغيرها مين اليدول ذ كيان لهميا اليدور ا كبير لمهمية تحدييد مفهيوم هيذا   .3

مح مة النقض  ا جرا  وتنظي  أح امه وخاصة القضا  الملأر  لقد تلأدا لهذه المسألة ذغير ينَّ مبادا

الملأرية ل  ت ن مستقرة على منهل واحد في تنظيمها  ح يام الاسيتيقافذ وينميا تيردد موقفهيا بيين التقيييد 

وبين التوسعة فيي أحييان أخيرا فيي سيلطا  القياة  بالاسيتيقاف والسيبب يعيود فيي عليل يليى غييا  الينص 

 القانوني". 

قاف صيحيحاً ذ فيلأيح ميا تعقبيه مين يجيرا ا  للأحة الاستيقاف أروطاً يجب توافرها ل يي ي يون الاسيتي .4

 أخرا كما في حالة التلب  بالجريمة.

 -المقتر:ات:

نقتيير  علييى الم ييرّع العراقييي ينَّ يحييذو حييدو الت ييريعا  ا جراةييية التييي نظمييت هييذا ا جييرا  كالت ييريع  .1

الفرنسي ذ بأن يت  تنظي  هذا ا جرا  ب  ل واضح ودقي  ومفلألاً في قانون أصول المحاكما  الجئاةيية 
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ذ وعلييل لدطييورة هييذا  ذ يبييين فيييه غايتييه وأييروطه ومدتييه وآثيياره ذ وكافيية ا ح ييام القانونييية الداصيية بييه

ا جييرا  وأثييره علييى حرييية ا فييراد فييي الحركيية والتنقييل فييي مرحليية التحيير  ذ وعلييل منعيياً للييتح   رجييال 

 . الضبط ا دار  والقضاةي في حريا  ا فراد

نقتر  على الم رع العراقي يييراد تعريي  للإسيتيقاف وعليل بإضيافة ميادة فيي قيانون أصيول المحاكميا   .2

  ريع اليمني.الجئاةي أسوة بالت

ت ون صياغة علل النص كالتالي "لرجل ال رطة أو عضو الضبط القضياةي ذ فيي غيير الحيالا  التيي يجيوز  

فيها القانون القبضذ يستيقاف كل أدص وضع نفسه موضع الريبة ذ وعلل  ستجلا  ال  وك التي حاطت به 

 وسخاله عما يثبت أدلأيته ووجهته".

 

نقتر  على الم رّع العراقي ينَّ ينص صراحة على تحديد السلطا  التيي يمل هيا عضيو الضيبط القضياةي   .3

في حال رفض ال دص المستوق  تقدي  هويته أو أدلى ببيانيا  ظاهرهيا ال يذ  ذ مينح القياة  بالاسيتيقاف 

لتحقي  مين أدلأييته بعيد صلاحية يقتياده في هذه الحالة لمركئ ال رطة ذ والاستعانة بالوسياةل القانونيية ل

 يعن قاضي التحقي  بذلل.

ت ون صياغة علل النص كالتالي "يعا رفض ال دص المستوق  تقدي  البيانا  المطلوبة أو قيدم بيانيا  غيير   

صحيحة أو عجئ عن علل ذ جاز للعضو الضبط القضياةي اصيطحابه يليى مركيئ ال يرطة ذ للبيد  فيي التحقي  

على أخذ بلأما  ا صيابع أو بلأيما  العيين أو أ  وسييلة قانونيية للتحقي   من هويته بعد يعن قاضي التحقي 

 من هوية ال دص المستوق ".

 قائمة المصادر

 الكتب القانونية-: اولاً 

 1997ابراهي  طنطاو  ذ يستيقاف المواطنين فقهاً وقضا اذً دار النهضة العربيةذ القاهرة ذ. 

 وا جراةية لحقوق ا نسان في مرحلة ما قبل المحاكمةذ  أحمد عبد الحميد الدسوقي ذ الحماية الموضوعية

 م.2007دراسة مقارنةذ الناأر دار النهضة العربية ذ

  أحمييد عبييد الظيياهر ذيسييتيقاف الاأييداا ذفييي قييانون ا جييرا ا  الجناةيييةذ الطبعيية الثالثيية ذ دار النهضيية

 م. 2013العربيةذ القاهرة ذ

  المقارنييةذ والنظييام ا جراةييي السييعود ذ دار النهضيية العربيييةذ أحمييد عييوح بييلالذ يجييرا ا  الجناةييية

 م.1990القاهرةذ 
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 . آمال عبد الرحي  عثمان ذ أر  قانون ا جرا ا  الجناةيةذ الناأر الهيئة الملأرية لل تا 

  حسييين صيييادق المرصيييفاو  ذ المرصيييفاو  فيييي قيييانون ا جيييرا ا  الجناةيييية ذ الناأييير من يييأة معيييارف

 .1981الاس ندرية ذ 

 ضا حمد  الملا ذ الموجئ في الضبطية القضاةية والتحقي  الابتيداةي وفقيا لنظيام ا جيرا ا  الجئاةيية ر

 م.2009السعود  دراسة مقارنةذ الطبعة ا ولى ذ الناأر م تبة القانون والاقتلأاد. الرياحذ 

   رؤوف عبيد ذ مبادا ا جرا ا  الجناةية فيي القيانون الملأير  ذ الطبعية السادسية ع يرة ذ الناأير دار

 م.1985قلأر اللخلخة _الفجالة ذجمهورية ملأر العربية  14الجبل للطباعةذ

   رؤوف عبيييد. الم يي لا  العملييية الهاميية فييي ا جييرا ا  الجناةيييةذ الجييئ  الاول ذ الناأيير م تبيية الوفييا

 م.2015ية ذ ا س ندرية ذ القانون

  عمر الفاروق الحسييني ذ  اح يام وضيوابط الاسيتيقاف والقيبض فيي القضيا  والفقيه والت يريع فيي ملأير

 م.1995وال ويتذ الطبعة الثانيةذ بدون دار للن ر ذ 

  فخاد علي الراو  ذ توقي  المته  في الت ريع العراقي ذدراسة مقارنةذ الطبعة الاوليى ذ مطبعية أوفسييت

 م.1984تارذ ب داد ذ ع 

  مجد  محمود محب حيافل ذ موسيوعة الجيراة  المدلية بيا دا  العامية وجيراة  العيرح ذ الجيئ  الثياني

الم  لا  ا جراةية والدفوع الجوهرية الهامة في قضايا ا دا  العامةذ ذ الطبعة الثانييةذ الناأير دار العداليةذ 

 م.2007القاهرة ذ 

 نا  حقوق ا نسان في مرحلة  التحر  وجمع ا دلة دراسية مقارنية ذ محمد حسن كاظ  الحسناو ذ ضما

 م.2018الطبعة ا ولىذ الناأر المركئ العربيذ القاهرةذ 

  عبد اللطي  فروذ أر  قانون ا جرا ا  الجناةية وفقاً  حدث التعديلا  الت ريعية ذ الجئ  ا ولذ دار

 م.2013النهضة العربية ذ القاهرة ذ 

 آل عياد الحلبيذ اختلأاا رجال الضيبط القضياةي فيي التحير  والاسيتدلال والتحقيي ذ محمد علي سال  

 م.1982الطبعة الاولىذ الناأر جامعة ال ويت ذ

  محمييد عييودة الجبييورذ الاختلأيياا القضيياةي لمييأمور الضييبط  دراسيية مقارنيية ذ  الطبعيية ا ولييى ذ الييدار

 م.1986العربية للموسوعا  ذ بيرو   

 ملأبا  القاضيذ الحماية الجناةية للحريية ال دلأيية فيي مرحلية ميا قبيل المحاكمية الجناةييةذ  محمد محمد

 م.2000دراسة مقارنةذ دار النهضة العربية 
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  محمود أري  بسيوني ذ عبد العظي  وزيرذ  ا جرا ا  الجناةية الينظ  القانونيية العربيية وحمايية حقيوق

 م.1991ا نسانذ ذ دار العل  للملايينذ بيرو  

  ملأييطفى مجييد  هرجيية ذ البييرا ة وا دانيية فييي قضييا  المدييدرا  المجلييد الثيياني ذ الناأيير دار محمييودذ

 م.2022-2021القاهرةذ

  ملأطفى مجد  هرجة ذ التعلي  على قانون ا جرا ا  الجناةية في ضيو  الفقيه والقضيا ذ المجليد ا ول

 . (ذ  الناأر دار محمود. القاهرة109( الى المادة 1من المادة  

  ملأطفى مجد  هرجة ذ القبض والاستيقاف في جراة  المددرا  ذ الطبعة الاوليىذ الناأير دار محميودذ

 م.2015القاهرة ذ

  معجب بن معد  الحويقل ذ حقوق ا نسان وا جرا ا  ا منية ذ الطبعية الاوليى ذ جامعية نياي  العربيية

 م.2006للعلوم ا منية  مركئ الدراسا  والبحوثذ 

 الرسائل -ثانياً:

  أحمييد يوسيي  ال ييوار  ذ القييبض علييى المييته  وضييماناته فييي القييانون القطيير  ذ رسييالة ماجسييتير ذ كلييية

 م.2020القانون ذ جامعة القطر ذ  لسنة 

  بلال محمود مرهل الهيتيذ الجرم الم هود وأثره في توسيع سلطا  الضابطة العدلية دارسة مقارنية بيين

اقيييذ رسييالة ماجسييتيرذ كلييية الحقييوق ذ جامعيية ال ييرق ا وسييط للدراسييا  العلييياذ القييانونين ا ردنييي والعر

 .2010ذ2011

   حلأيية راأييد البلوأيييذ الاسييتيقاف وأح امييه القانونييية فييي قييانون ا جييرا ا  الجئاةييية لدوليية ا مييارا

 م.2018العربيةذ رسالة ماجستيرذ كلية القانون ذ جامعة الامارا  العربية المتحدةذ 

 لمان الجهنيذ الاستيقاف أروطه وضوابطهذ دراسة تأصيلية مقارنة ذ رسالة ماجسيتير ذ كليية سعد بن س

 م.2012الدراسا  العلياذ جامعة ناي  العربية للعلوم ا منية ذ 

  طباش عئ الدين ذ التوقيي  للنظير فيي الت يريع الجئاةير  دراسية مقارنية لمدتلي  أأي ال الاحتجياز فيي

لجناةيييةذ ذ كلييية الحقييوقذ جامعيية بيياجي مدتييار عنابيية ذ رسييالة ماجسييتيرذ سيينة المرحليية التمهيدييية للييدعوا ا

 م.2003ذ2004

  عبد الرحمن ياسر ال روانة ذ التوقيي  والحيب  الاحتيياطي فيي القيانونين الفلسيطيني وا ردنيي ذ رسيالة

 م .2009ماجستيرذ كلية الحقوق ذجامعة ال رق ا وسط للدراسا  العليا ذ عمان 
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 دة صوانذ القبض في الت يريع الجئاةيي الفلسيطيني ذ رسيالة ماجسيتير ذ كليية الدراسيا  مهند عارف عو

 م.2007العلياذ جامعة النجا  الوطنية ذ  فلسطين ذسنة 

 البحوث والمجلات العلمية-ثالثاً:

  أحمد محمود زايد الرماد ذ ضمانا  الاستيقاف في القانون اليمنيي والسيوداني دراسية مقارنيةذ الملأيدر

 م.2018ذ 46ذ العدد  12كلية الدراسا  العلياذ المجلد –لدراسا  العلياذ الناأر جامعة النيلين مجلة ا

  طايل محمود العارف ذ حقوق المقبوح عليه في قانون ا جرا ا  الفرنسي وقانون المحاكما  الجئاةية

 م.2010ذ ا ردن ذ 4ـ العدد 2ا ردنيذ الملأدر المجلة ا ردنية في القانون والعلوم السياسية ذ مجلد 

   فاضل نلأر الله عوحذ ضمانا  المته  أما سلطة الاستدلال أثنا  مباأرتها  جرا ا  التحقي ذ التحقي

المدولة لهيا كاسيتثنا  فيي الت يريع ال يويتي ذ الناأير مجلية الحقيوق للبحيوث القانونيية والاقتلأيادية  ملأير(ذ 

 م.1997ذ 1 2المجلد والعدد ذ

 القوانين-رابعاً:

     م(.1950(لسنة   150قانون ا جرا ا  الجناةية الملأر  طبقاً  حدث التعديلا  رق 

      م( معدلاً.1960( لسنة 17قانون ا جرا ا  والمحاكما  الجئاةية ال ويتي رق 

     م( وتعديلاته.1971( لسنة  23قانون أصول المحاكما  الجئاةية العراقي رق 

   م(. 1991وداني لسنة  قانون ا جرا ا  الجناةية الس 

      م(1994(لسنة   13قانون ا جرا ا  الجئاةية اليمني رق. 

      م (وتعديلاته 2004(لسنة   23قانون ا جرا ا  الجناةية القطر  رق. 

      م(.1983حئيران لسنة  10( في  83-466قانون ا جرا ا  الجناةية الفرنسي رق 

   م(.1993آ  لسنة   10( المخرف في 992-93ق   رقانون ا جرا ا  الجناةية الفرنسي 

 

 :ًالمواقع الكترونية: -خامسا 

   موقع وزارة العدل دولة قطرhttps://www.almeezan.qa/Default.aspx  

 :ًالمصادر الأجنبية -سادسا 

  Jacques BUISSON, Contrôle et vérification d'identité, Juris-classeur, procédure  penale, 

fasc.10 art 78-1 a 78-5, n° 25. 

  BUISSON,(Jacques), Le droit de la police,Litec,paris,2 ed,1998,n1063. 

Source list 

https://www.almeezan.qa/Default.aspx


  Lark Journal (2023) 50 (1)   

373 
 

First: : Legal books 

 Ibrahim Tantawy, Citizens’ Determination in Jurisprudence and Jurisprudence, Dar Al-Nahda 

Al-Arabiya, Cairo, 1997. 

  Ahmed Abdel-Hamid El-Desouki, Substantive and Procedural Protection of Human Rights in 

the Pre-Trial Stage, A Comparative Study, Publisher Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2007. 

 Ahmed Abdel-Zaher, Suspension of Persons, in the Criminal Procedure Code, third edition, Dar 

Al-Nahda Al-Arabia, Cairo, 2013 AD. 

 Ahmed Awad Bilal, Comparative Criminal Procedures, and the Saudi Procedural System, Dar 

Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1990 AD. 

  Amal Abdel-Rahim Othman, Explanation of the Code of Criminal Procedure, published by the 

Egyptian Book Authority. 

 Hassan Sadeq Al-Marsafawy, Al-Marsafawy in the Code of Criminal Procedure, Publisher, 

Maarif Alexandria facility, 1981. 

 Reda Hamdi Al-Mallah, Summary of Judicial Enforcement and Initial Investigation According to 

the Saudi Criminal Procedure Law, A Comparative Study, First Edition, Publisher: Law and 

Economics Library. Riyadh, 2009 AD. 

  Raouf Ebeid, Principles of Criminal Procedure in Egyptian Law, Sixteenth Edition, Published 

by Dar Al-Jabal Printing House, 14 Pearl Palace - Faggala, Arab Republic of Egypt, 1985 AD. 

  Raouf Obaid. Important Practical Problems in Criminal Procedures, Part One, published by Al-

Wafaa Law Library, Alexandria, 2015. 

  Omar Al-Farouq Al-Husseini, Provisions and Controls of Suspension and Arrest in the 

Judiciary, Jurisprudence, and Legislation in Egypt and Kuwait, second edition, without a 

publishing house, 1995 AD. 

  Fouad Ali Al-Rawi, Arresting the Accused in Iraqi Legislation, A Comparative Study, First 

Edition, Ishtar Offset Press, Baghdad, 1984. 

 Magdi Mahmoud Moheb Hafez, Encyclopedia of Crimes Against Public Morality and Show 

Crimes, Part Two: Procedural Problems and Important Fundamental Defenses in Public Moral 

Cases, second edition, published by Dar Al-Adalah, Cairo, 2007. 

 Muhammad Hassan Kazem Al-Hasnawi, Human Rights Guarantees in the Investigation and 

Evidence-Collection Stage, a Comparative Study, First Edition, Published by The Arab Center, 

Cairo, 2018. 



  Lark Journal (2023) 50 (1)   

374 
 

 Muhammad Zaki Abu Amer, Criminal procedures, the stage of gathering evidence, the course of 

the criminal case and the civil case related to it, investigation, judgment and appeal against the 

ruling issued in the criminal case, seventh edition, published by New University House, 2005. 

 Abdul Latif Farag, Explanation of the Code of Criminal Procedure in accordance with the latest 

legislative amendments, Part One, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2013 AD. 

 Muhammad Ali Salem Al Ayad Al-Halabi, Judicial Enforcement Officers Specialization in 

Investigation, Inference and Investigation, first edition, published by Kuwait University, 1982 

AD. 

  Muhammad Odeh Al-Jabour, The Judicial Competence of the Enforcement Officer, A 

Comparative Study, First Edition, The Arab House for Encyclopedias, Beirut 1986. 

   . Muhammad Muhammad Mesbah Al-Qadi, Criminal Protection of Personal Freedom in the 

Pre-Criminal Trial Stage, A Comparative Study, Dar Al-Nahda Al-Arabiya 2000. 

  Mahmoud Sharif Bassiouni, Abdel-Azim Wazir, Criminal Procedures, Arab Legal Systems and 

the Protection of Human Rights, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut 1991. 

  Mostafa Magdy Harja, Innocence and Conviction in Drugs Judgment, Volume Two, Published 

by Dar Mahmoud, Cairo, 2021-2022 AD. 

  Mustafa Majdi Harjah, Commentary on the Code of Criminal Procedure in the Light of 

Jurisprudence and Jurisprudence, Volume One, from Article (1) to Article (109), Publisher Dar 

Mahmoud. Cairo  .  

  Mustafa Magdy Harjah, Arrest and Suspension for Drug Crimes, first edition, published by Dar 

Mahmoud, Cairo, 2015 AD. 

23. Mojib bin Maadi Al-Huwaiqel, Human Rights and Security Measures, first edition, Naif 

Arab University for Security Sciences, Center for Studies and Research, 2006. 

Second: the messages 

 Ahmed Yousef Al-Kuwari, Arresting the Accused and His Guarantees in Qatari Law, Master 

Thesis, College of Law, Qatar University, for the year 2020. 

 Bilal Mahmoud Merhej Al-Hiti, flagrante delicto and its impact on expanding the powers of the 

judicial police, a comparative study between the Jordanian and Iraqi laws, master's thesis, 

Faculty of Law, Middle East University for Graduate Studies, 2010, 2011. 



  Lark Journal (2023) 50 (1)   

375 
 

 Hessa Rashid Al Balushi, Suspension and its legal provisions in the Criminal Procedures Law of 

the United Arab Emirates, Master Thesis, College of Law, United Arab Emirates University, 

2018. 

 Saad bin Salman Al-Juhani, Istiqaf, Its Conditions and Controls, An Original Comparative 

Study, Master Thesis, College of Graduate Studies, Naif Arab University for Security Sciences, 

2012. 

 Tabash Ezz El-Din, Detention for Consideration of Algerian Legislation, A Comparative Study 

of Various Forms of Detention in the Preliminary Stage of Criminal Cases, Faculty of Law, 

University of Badji Mokhtar Annaba, Master Thesis, 2003, 2004. 

 Abdul Rahman Yasser Al-Sharwana, Arrest and Pretrial Detention in the Palestinian and 

Jordanian Laws, Master Thesis, Faculty of Law, Middle East University for Postgraduate 

Studies, Amman 2009. 

 Muhannad Aref Odeh Sawan, Arrest in the Palestinian Penal Legislation, Master Thesis, 

Graduate School, An-Najah National University, Palestine, 2007 . 

Third: Research and scientific journals 

 Ahmed Mahmoud Zayed Al-Ramadi, Guarantees of Suspension in Yemeni and Sudanese Law, a 

Comparative Study, Source Journal of Graduate Studies, Publisher Al-Neelain University - 

College of Graduate Studies, Volume 12, Issue 46, 2018. 

 Tayel Mahmoud Al-Aref, The Rights of the Arrested in the French Procedural Code and the 

Jordanian Criminal Trial Code, the source is the Jordanian Journal of Law and Political Science, 

Volume 2- Issue 4, Jordan, 2010 AD. 

 Fadel Nasrallah Awad, Guarantees of the Accused As for the Power of Evidence During 

Initiation of Investigation Procedures, the investigation vested in her as an exception in the 

Kuwaiti legislation, Publisher Al-Haqooq Journal for Legal and Economic Research (Egypt), 

Volume and Issue 2, 1, 1997 AD. 

Fourth: Laws 

 The Egyptian Criminal Procedure Code according to the latest amendments No. (150) of (1950 

AD  

 Kuwaiti Criminal Procedures and Trials Law No. (17) of (1960 AD), as amended. 

 The Iraqi Code of Criminal Procedure No. (23) of (1971 AD) and its amendments. 

 The Sudanese Criminal Procedure Code for the year (1991 AD . 



  Lark Journal (2023) 50 (1)   

376 
 

 Yemeni Criminal Procedures Law No. (13) of (1994 AD  

 Qatari Criminal Procedure Law No. (23) of (2004 AD) and its amendments. 

 The French Code of Criminal Procedure No. (466-83) of June 10, 1983. 

 The French Code of Criminal Procedure No. (992-93) dated August 10, 1993 AD. 

Fifth: Websites   

 The website of the Ministry of Justice of the State of Qatar 

https://www.almeezan.qa/Default.aspx  

: Foreign sources   Sixth 

 Jacques BUISSON, Control and verification of identity, Juris-class, procedure penale, fasc.10 art 

78-1 a 78-5, n° 25. 

  BUISSON, (Jacques), the police droit, Litec, Paris, 2nd edition, 1998, n1063. 

 

https://www.almeezan.qa/Default.aspx

